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 طبيعة التزام الطبيب طبقاً للقانون المدني الليبي والفرنسي
 

  ناجية العطراق: د                                                                                             
  جامعة الزاوية - كلية القانون                                                                                      

  المقدمة
، مما لا شك فيه أن الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة لها أهميتها الدائمة 

بالمريض وعمل ما يلزم  الاهتمام فعلى الطبيب، وينشأ عنها علاقة بين المريض والطبيب
إلا أن مهنة الطب تشهد تطوراً ، تقتظيها مهنة الطب لعلاج المريض وبذل العناية التي

وهذا التطور جعلها مصحوبة بأخطاء كبيرة وأخطار كثيرة ، طبياً كبيراً في العصر الحالي
ى تلحق بالمضرور ضرر دون أن يكون هناك خطأ وفي بعض الأحيان يصعب عل

توفير من هنا دعت الحاجة إلى ضرورة . الإثبات للحصول على التعويض المضرور
 .ه من خلال تنظيم المسؤولية الطبيةحماية للمريض تكفل له حقوق

 ها قديمة تضرب ، بل أنَّحديثة النشأة المسئولية الطبية ليستولكن يجب التنويه إلى أن
ث عن تشديد مسؤولية الطبيب حدييثير ال ومع ذلك. جذورها في أعماق التاريخ الإنسانيب

 احترامعمله بالجسم الإنساني وما يقتضه ذلك من  لاتصالكبيرين نظراً  حيرة وجدلاً
حماية المرضى مما قد يصدر : أولهما: وتكمن الحساسية والحيرة في أمرين، ر بهوتقدي

 من لهم ة اللازمةمن الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة، وضمان توفير العناية الطبي
، المريض توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة: ثانيهما. الطبيب ةخلال تأكيد مسؤولي

فالطبيب الذي يخشى شبح المسئولية سيحجم عن الإقدام على فحص المريض وتبني 
فعمل الأطباء يجب أن يتم في جو كاف من الثقة . الطرق اللازمة والتي تستدعيها حالته

  .نانوالاطمئ
لذلك يجب الموازنة بين مصلحتين متضاربتين هما مصلحة المريض في سلامة 

وعدم المساس به من قبل الغير، ومصلحة الطبيب في ممارسة مهنته بقدر كبير  ،جسده
  .من الحرية دونما قيود أو خطر قد يلحق به
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 عن طبيعة التزام لحديثلنا سوف نتطرق ويثير خطأ الطبيب عدة مسؤوليات إلا أنَّ
  .طبقا للقانون المدني الليبي مع الإشارة للقانون المدني الفرنسيالطبيب 

العقد الطبي  ننوه إلى أن الطبيب، يجب أن لالتزامقبل أن نتطرق للطبيعة القانونية و
فالطبيب مدين بأداء  )1(متقابلة في ذمة طرفيه التزاماتيعد من العقود التبادلية، ينشئ 

ملزم بأداء الأجر أو الأتعاب، ولا يثير تحديد  مريضوال ،العمل الطبي المتفق عليه
الطبيب الذي يثير عدة  التزامهذا الأخير أي إشكال عكس مضمون  التزاممضمون 
 .ةقانونية وعملي إشكالات

د من المسائل الشائكة الطبيب تع لالتزامتحديد الطبيعة القانونية  ومن الجدير بالذكر أن
 ،نظراً لصعوبة تحديدها في بعض الحالات اًالفقه والقضاء، وقد أثارت جدلاً كبير عند

  :ولهذا سنعالجها في فقرتين
  .لطبيب ببذل عنايةل التزام عام: الفقرة الأولى
   .لطبيب بتحقيق نتيجةل التزام خاص: الفقرة الثانية

  :ببذل عنايةلطبيب ل التزام عام:الفقرة الأولى
 مايو 20قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير في يوم  استقرالقدم  ذمن
الطبيب والمريض يلتزم بمقتضاه الأول لا بشفاء الثاني بل  على نشوء عقد بين )2(1936

بتقديم العناية و اليقظة التي تقضيها الظروف الخاصة للمريض، والتي تتفق مع أصول 
ولو  –التعاقدي  الالتزامالمهنة ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب على الإخلال بهذا 

ويعد هذا الحكم نقطة  .ولية التعاقديةميلاد مسئولية من نفس النوع أي المسئ –بغير قصد 
تحول في ميدان المسؤولية الطبية، حيث اعتبر فيه الطبيب مرتبطاً بعقد مع مريضه يلتزم 

ضيها ظروفه الصحية وتكون تتق ةظيقدم له عناية يق ولكن أن ،بمقتضاه ليس بشفائه
  .متطابقة مع الأصول الثابتة لمهنة الطب وما وصل إليه العلم من تقدم

ما حدد إنَّوتعاقدية فحسب،  باعتبارهاولم يحسم هذا الحكم طبيعة مسؤولية الطبيب 
يلزم الطبيب العقد الطبي لا  نأببذل عناية، فالحكم أكد  التزاماً باعتباره التزامهنوعية 

ويقظة وصدق وضمير وفقا للمكتسبات  بانتباهمعالجته  وجب عليهيما إنَّوبشفاء المريض، 
  )3(.العلمية المستقرة
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ومنذ أن قضاء محاكم الدرجة  صدر هذا الحكم عن محكمة النقض الفرنسية، فإن
في فرنسا مجمع على قبول مبدأ المسؤولية العقدية للطبيب، وأصبحت  والاستئنافالأولى 
تعاقدية، على  سوى رابطةترى في الرابطة القائمة بين الطبيب والمريض لا  المحاكم
الطبيب بتقديم العناية  التزام، يقوم على هالمذكور أعلاالمبدأ الذي وضعه الحكم  أن اعتبار

  .، وبصورة مطابقة للأصول العلمية الطبيةوانتباهبكل ضمير 
من العناية المطلوبة منه برئت ذمته ولو لم  يالقدر الكافوعليه فمتى بذل الطبيب  

يكون يشف المريض، وتحديد درجة العناية الواجبة فيما يتعلق بالأطباء غير الأخصائيين 
وهذا ما . )4(وجد في مثل ظروف الطبيب المدعى عليه إذا معيار الطبيب المتوسطعلى 
ينشئ هذا العقد على " محكمة النقض الفرنسية في حكمها سالف الذكر حيث جاء فيه أكدته

مخالف التزاماً يقضي فقط بالتعهد باستخدام الوسائل  اتفاقلم يكن هناك  عاتق الطبيب، ما
ه لا يعقل وبالتالي فالطبيب لا يلتزم بشفاء المريض، لأنَّ."لتحقيق نتيجة الشفاء الملائمة

عه مسخراً كل ما يبذل كل ما في وسحياة الإنسان، وإنَّ الالتزامقانوناً أن يكون محل 
ويعد هذا الحكم نقطة تحول في ميدان المسؤولية  .المريض وشفائه الوسائل المتاحة لعلاج

الطبية، حيث اعتبر فيه الطبيب مرتبطاً بعقد مع مريضه يلتزم بمقتضاه ليس بشفائه ولكن 
ضيها ظروفه الصحية وتكون متطابقة مع الأصول الثابتة لمهنة تتقيقضة أن يقدم له عناية 

  .الطب وما وصل إليه العلم من تقدم
وهذا ما أخد به القضاء المغربي حيث جاء في قرار صادر عن الغرفة المدنية 

ملف مدني عدد  –م31/5/2001بتاريخ  2149بالمجلس الأعلى عدد 
ل ذالمسؤولية التعاقدية تلزم الطبيب بب وإن …" حيث جاء في حيثياته 1081/1/5/2000

يكون  إلى جانب الخبرة هناك الملف الطبي الذي يجب أن وإنه غايةعناية لا بتحقيق 
لتتبع حالة المريض والوقوف على المرحلة التي تثبت خطأ الطبيب في   بانتظامممسوكاً 

عدم مراعاة الملف الطبي،  بالسر المهني وأن الالتزامبدعوى  الاعتراضالعلاج ولا يمكنه 
 وأن مسئولاه بذلك يكون وأنَّ واختيار ب عن بينةيكون في نطاق الخطأ الشخصي المرتك

 )5(."الطبيب يلتزم عند إثبات وجود عقد العلاج بتبصير وإخطار المريض بحالته الصحية
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وأيضاً نحت محكمة النقض المصرية نفس منحى محكمة النقض الفرنسية وقضت في 
ببذل  التزامالطبيب هو  التزام بأن )6(م1969-11 -26بتاريخ  22/7062القرار رقم 

بما يقدمه الطبيب اليقظ  مناطواجب الطبيب في بذل العناية  نأعناية وليس تحقيق نتيجة و
وفي نفس الظروف والأصول العلمية المحيطة وقت  ،في أوساط زملائه علماً ودرايةً

  .ممارسته عمله
سؤولية الطبيةقانون الم( 17/86ا في ليبيا فقد نص المشرع الليبي في قانون أم (
 ىيكون التزام الطبيب في أداء عمله التزام ببذل عناية إلاإذا نص القانون عل: "بالقول

  ."خلاف ذلك
المشرع الليبي و بحسب الأصل وكقاعدة عامة جعل التزام  يتضح من هذا النص أن

 .الطبيب التزاما ببذل عناية
 :في تحديده عدة ظروف منها يساهم الطبيب ببذل عناية التزام نأالجدير بالذكر و

 .المستوى المهني :1
خر في نفس ظروف آبالمقارنة بطبيب  المدعى عليه يتم قياس واجبات الطبيب

خر يحمل نفس الدرجة العلمية ونفس آتخصصه مثلا يتم مقارنة أخصائي القلب ب
 .التخصص ونفس الظروف

  .الظروف الخارجية: 2
علاج المريض، كموقع العلاج والوسائل المتاحة التي يتم فيها الظروف  تلك هي

للعلاج، كأن يعالج المريض في مستشفى لديه أجهزة طبية وإمكانيات علمية كبيرة أو قد 
يعالج في مكان لا يوجد فيه الإمكانات السابقة، وتكون حالته تتطلب علاجه في مكان 

عند وقوع خطأ  الاعتباروكل ما سبق يأخذ بعين  ،وجوده دون نقله للمستشفى أو العيادة
 )7(.طبي

  .الجهود الطبية المبذولة من قبل الطبيب في معالجة المريض :3
تكون هذه الأمور متفقة مع الأصول العلمية عدا الظروف الخاصة ولا يقبل  يجب أن

استعمال  يهوسائل طبية قديمة في ظل التطور العلمي الكبير، وعل استخدام الطبيب من
يختار أفضلها وأكثرها ملائمة لحالة المريض ضمن  عليها العلم وأن ستقراوسائل 
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الطبيب عند علاجه  التزاماتوهذه القواعد تحدد  .الإمكانيات المتوفرة المحيطة به
ببذل العناية لا تقوم مسؤولية  الالتزامالمريض سواء وجد بينهما عقد أم لم يوجد، وفي 

ى تقصير أو إهمال الطبيب في بذل العناية دليلاً عل المريض أقام إلا إذا الطبيب
 )8(.الواجبة

 إلىبعض الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الطبيب قد تؤدي  نأ إلىتجدر الملاحظة 
 اأكبر بسلامة أعضاء الجسم المختلفة مما دفع الفقه والقضاء ومن بعدهم إلحاق ضرر

كالتزام  بتحقيق نتيجة التزاماًالطبيب وجعله  التزامتشديد  إلىالمشرع في بعض الحالات 
الطبيب في الجراحة التجميلية واستعمال الأجهزة والأدوات الطبية السليمة والتركيبات 

 التزامالطبيب  التزامحالات  في ويتضح ذلك جلياً، والأعضاء الصناعية وإعطاء الأدوية
 .بتحقيق نتيجة
  .ق نتيجةطبيب بتحقيخاص لل التزام:الفقرة الثانية

ه ببذل عناية، إلا إنَّ التزام التزام الطبيب من حيث الأصل هو نأ مما سبقاتضح 
يوجد حالات  هالتي تسيطر على نتائج مهنة الطبيب، فإنَّ الاحتماليةبسبب وجود فكرة 

 . بتحقيق نتيجة التزامالطبيب  اًتجعل التزام استثنائية
عن المبدأ العام، عليه  استثناءبتحقيق نتيجة يعد  التزامالطبيب  التزام نأومن الملاحظ 

بين المريض والطبيب يلتزم  اتفاقيكون هناك  أن يجب الالتزاملكي يتحمل الطبيب هذا 
لم تتحقق النتيجة، مثال  إذا ئاًبمقتضاه الطبيب بتحقيق نتيجة معينة للمريض ويكون مخط

مرأةا إلىنساء وتوليد  أخصائييتعهد طبيب  على ذلك بأن يقوم بتوليدها بنفسه،  معينة وأن
القضاء الفرنسي ألزم الطبيب بتعويض  نإف .وعند عدم قيامه بذلك دون وجود سبب أجنبي

طبيعة عن  فضلاً )9(.المرأة عن الضرر الناجم من وراء فعل الطبيب الآخر بعملية التوليد
 لا يمكن حصر الالتزامبتحقيق نتيجة وهذا  بالتزاملزمه في بعض الأحيان تأداة الطبيب، 

ستعمال أجهزة اأبرزها الجراحة التجميلية، ومن نظراً للتطور العلمي السريع،  حالاته
التحاليل  ،وأدوات طبية، وسائل الحماية وتركيب الأسنان، الأعضاء الصناعية، نقل الدم

  :الآتية وعليه يجب على الطبيب مراعا )10(.الطبية، والتطعيم والأدوية
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 .الجراحة التجميلية دالطبيب عن التزام -أ
الجراحة التجميلية هي مجموعة من العمليات التي تتعلق بالشكل ويكون الغرض منها 

والتي توثر في القيمة الشخصية والمعنوية للفرد،  ،هو إصلاح تشوهات أو عيوب ظاهرة
11(.يتوافر في الجراح التخصص الطبي الدقيق ويجب أن( 

فالجراح يعالج أنواع معينة من العيوب منها الأنف الطويل، ضخامة الساقين، أو 
 وإزالةالتجاعيد في الوجه،  وإزالةالأسنان، استئصال اللحميات والعظام البارزة، 

 )12(.الخ...الحروق
الطبيب الجراح، فيرى جانب من الفقه الفرنسي  التزامالفقه حول طبيعة  اختلفحيت 

وبالتالي تخضع للقواعد العامة،  ،الجراحة التجميلية تعد فرعاً من فروع الجراحة العامة نأ
درجة الملائمة بين العيب والخطر  الاعتبارذلك، يجب الأخذ في عين  إلىبالإضافة 

 .الممكن تعرضه للمريض
، هنا الانتحار إلىفإذا كان التشوه شديد بحيث يؤثر على نفسية المريض ويدفعه 

ببذل  التزامالجراح  التزاموبالتالي يكون  ،مقام الجراحة العلاجية إلىاحة ترتقي الجر
 .عناية
ولا يؤثر على نفسية المريض، هنا لا يصح للطبيب تعريض  اًا إذا كان التشوه بسيطأم

ضرر ولو كانت  أيعن  مسئولويكون  ،المريض للخطر لأجل إزالة العيب أو التشوه
بتحقيق  التزامهنا هو  فالتزامهميلية بناء على رضا المريض، العملية الجراحية التج

 )13(.نتيجة
فكرة المرض في  نأمن الفقه ذلك  خرآمن جانب  اًاعتراضلاقى  الاتجاههذا  نأإلا 

فلم تعد مهمة الطبيب تقتصر فقط على العلاج الجسماني  اتسعتظل التطورات الراهنة قد 
على صحة  انعكاسيعالج حالة المريض النفسية التي قد يكون لها  بل أصبح من واجبه أن

 . المريض أو سلامة أعضائه
تطبيق فكرة القواعد العامة على الجراحة التجميلية تقتصر فقط على مهمة الجراح  نأو

 .العلاجية دون إصلاح التشوهات
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تناسب بين خطر  يكون هناك تطبيق القواعد العامة يستلزم أن نأذلك  إلىبالإضافة 
يق دائرة الجراحة يتض إلىالمرض وخطر العلاج، وتطبيق هذا المبدأ حسب قولهم يؤدي 

 )14(.إصلاح التشوه لا يعرض حياة المريض للخطر نأه من المفروض التجميلية لأنَّ
كم بأنكم القضاء الفرنسي في أكثر من حإلا يسألالجراح لا  وتطبيقاً لما سبق فقد ح 

 )15(.أثبت عدم التناسب بين النتيجة المرجوة والمخاطر العادية إذا
السائد في فرنسا  الاتجاهالقضاء الفرنسي، وأيد  ةوأيضاً تأثر القضاء المصري بفكر

 م5729/ 11لنقض المصرية رقم ا محكمة على عرضت قضية في حاًواضويبدو ذلك 
ضمن ي ولا من الأطباء غيرهكان ك إنوالتجميل وجراح (...تي لآبا 26/ 7/ 1971سنة 
 الجراحة أحوال في نهام أكثر نهمالعناية المطلوبة  نَّأ لاإ، يجريهاالتي العملية  نجاح

يقصد بها شفاء المريض من علة في لا التجميل جراحة  نَّأ اعتبارعلى  وإنما، لأخرىا
وبالتالي يلتزم الطبيب الجراح  ).تشويه لا يعرض حياته للخطر إصلاحإنما وجسمه 

النفسية  للانعكاساتبتحقيق نتيجة نظراً لخطورة عمليات التجميل على المريض، ونظراً 
  .يسببها للمريض في حالة فشله التي

 17/86من قانون  10بينما في ليبيا فقد تجسد موقف المشرع الليبي في نص المادة 
بمراعاة ما   يجوز إجراء العمليات الجراحية إلالا"قانون المسؤولية الطبية والتي جاء فيها 

  : يلي
1 - تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك أن. 
2 - يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة أن حالة المريض تسمح بإجراء  والتأكد من أن

 .العملية
3 - أو  ،تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء  أن

 .أعضاء من الجسم
4 - عنه قانوناً تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول أن 

 )16(."إذا لم يكن راشداً
العمليات  لإجراء مشرعنا الليبي اكتفى بتحديد الشروط اللازمة فمن الملاحظ أن

وكان على المشرع ،يبين وبشكل صريح طبيعة التزام طبيب التجميل التجميلية دون أن
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ه يجب التشدد على طبيعة ة أنَّثوترى الباح. تهلأهمي الليبي تحديد طبيعة الالتزام نظراً
لخطورتها لاسيما اليوم في ظل التطور  التزام الطبيب عند إجرائه العمليات التجميلية نظراً

 . اهنالر
 .الأجهزة والأدوات الطبية السليمة استعمال - ب

ونظراً لذلك فقد وسع القضاء  ،مخاطرهاتطورت الأجهزة الطبية المختلفة وزادت 
الفرنسي في تفسير أحكام المسؤولية الطبية وأقر بإلزام الطبيب بسلامة المريض من 

 )17(.والأجهزةالأدوات  استخداممن  به الأضرار التي قد تلحق
 /17رقم  9قانون المسؤولية الطبية قد نص في المادة  نأفي ليبيا نجد  وأيضاً 

 نأوالأدوات، إلا  للأجهزة استعمالهعلى إلزام الطبيب بتحقيق نتيجة عند  )18(1986
المشرع الليبي لم يتطرق لتعريف الأجهزة والأدوات الطبية، بعكس المشرع الفرنسي الذي 

كل الأجهزة والأدوات "ها بأن1َّ-5211عرفها في قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة 
التي يستخدمها الطبيب للعلاج أي ماله علاقة بالتشخيص أو العلاج يعد أداة أو جهاز 

 )19(".طبي
ا أمفلكي يسأل الطبيب عنها لا بد أن ينشأ الضرر من هذه الأجهزة وليس بعيدا عنها، 

إذا نشأ الضرر عن الأعمال الطبية بمعناها الفني الدقيق بعيداً عن الأجهزة الطبية، فإن 
  .ببذل عناية اًالتزامالطبيب  التزامالطبيب يأخذ حكم المبدأ العام فيبقي  التزام

  .الأعضاء الصناعيةالتركيبات و -ج
العملية العلاجية قد تستلزم استخدام بعض التركيبات والأعضاء الصناعية ليزيل بها 

تركيب الأسنان  نأ إلىففيما يتعلق بالأسنان الصناعية اتجه القضاء  .عيب الشكل
 . خر فنيلآهما طبي والالصناعية ينطوي على جانبين أو 

بتحقيق نتيجة  اًالتزامالطبيب الفني الذي يكون  التزامفالذي يعنينا في هذا المقام  
أساسه تقويم الأسنان الصناعية، بحيث تؤدي هذه الأسنان الوظيفة المرجوة، وهذا ما 

حيت قضت بإلزام طبيب الأسنان  م2004نوفمبر  23قضت به محكمة النقض الفرنسية 
  )20(.بتحقيق نتيجة
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نون المسؤولية الطبية قانون رقم هذا وقد حسم المشرع الليبي هذه المسألة في قا
لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية إلا بعد التأكد " :بالقول 16في نص المادة  17/86

ويكون التزام الطبيب . من ملائمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها
  ."بتحقيق نتيجة اًالتزامبتركيب الأسنان الصناعية 

 .والتحاليل الطبيةنقل الدم والسوائل  -د
بتحقيق نتيجة وعليه  التزامالطبيب المتخصص بنقل الدم  التزام نأيري جمهور الفقهاء 

و  يضمن عدم ترتيب أية أثار ضارة على عملية نقل الدم بالنسبة للمتبرعين بدمائهم نأ
 . المنقولة إليهم

ما ضمان عدم والمقصود بتحقيق نتيجة ليس الشفاء الذي يترتب على نقل الدم، إنَّ 
لة أ، وقد تشدد القضاء الفرنسي في هذه المسإليهتلوث الدم بأي مرض قد يسببه للمنقول 

منها حكم الدائرة . بتحقيق نتيجة التزامبالسلامة على عاتق الطبيب وهو  التزاموأقر 
ابريل  21 خرآ، كذلك أكدته في حكم م1995ابريل  12المدنية الغرفة الأولى 

قانون  21بتحقيق نتيجة طبقا للمادة  الطبيبوفي ليبيا عند نقل الدم يلتزم  )21(.م2005
 )22(.قانون المسؤولية الطبية 17/86

وهو  اختياريوالآخر  ،تطعيم إجباري تقره الدولة إلىا بالنسبة للتطعيم فهو ينقسم أم
فقد نظم القانون الفرنسي . الطبيب بتحقيق نتيجة التزاممريض يكون هنا الذي يطلبه ال

 وفي المقابل نظم المشرع الليبي )23(من قانون الصحة العام، 1-3111التطعيم في المادة 
 )24(. 73/ 106قانون رقم  الليبي الصحيمن قانون  30-28في المادة  هذه المسألة

  .إعطاء الأدوية-ـه
المشرع الليبي لم يعرف الأدوية بعكس المشرع الفرنسي الذي عرف  من المعروف أن

كل مادة أو مركب يحضر سلفا  : "بأنها1-5111الأدوية في قانون الصحة العامة  المادة 
الدواء  نأكما ، ويكون له خصائص العلاج أو الوقاية من الأمراض الإنسانية أو الحيوانية

في التشخيص الطبي أو إعادة تصحيح أو  يكون مساهماً عبارة عن كل منتج يمكن أن
 الأوربي الاتحادوهذا التعريف تبناه  .)25("تعديل الخواص الفسيولوجية والعضوية للجسم

  .الأوربي الاتحاددول عند هو معتمد و م2004المعدل سنة  م2001سنة 
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 إذالمشرع الفرنسي قد أخد بالمفهوم الموسع للدواء  جد أني، والمتأمل في هذا التعريف
وبعده وسيلة للعلاج والوقاية وللشفاء من الإمراض  ،شمل الحيوان بالمفهوم القانوني للدواء

 )26(.التي تصيب الإنسان و الحيوان على حد سواء

طبيب الدواء للمريض كخطوة لعلاجه، ويعطي الدواء بناء على ال وفي العادة يصف 
بعض المستشفيات والعيادات  نأنلاحظ  واقعالة ليصرفها الصيدلي له، ولكن في وصف

ء ضارة لا االخاصة تقوم بتقديم دواء بدون وصفة، وغير مكترثة بطبيعة الأدوية سو
 اتتوافر فيها الموصفات المطلوبة أو صالحة للمريض، وإذا ما سببت هذه الأدوية أضرار

مسؤولية  عن هذه الأضرار مسئولونالطبيب والصيدلي والصانع  للمريض فإن
فاسدة أو ضارة أو لا تؤدي  أدويةبسلامة المريض وعدم منحه   التزامهمطبية،أساسها  

 .عام ببذل عناية إلى التزامالغاية المرجوة منها، بالإضافة 
ورد له عادةً من عن التحقق من الأدوية التي ت مسئولهو فصيدلي أيضاً ا بالنسبة للأم

صاحب الصيدلية عن خطأ الصيدلي الذي  يسألمصانع الأدوية أو المستودعات، وقد 
 اختار الدواءه نَّأتابعاً له حتى ولو لم يكن صاحب الصيدلية فنياً إذ  باعتبارهيعمل لديه 

 )27(.وعليه مراقبته
  الخاتمة

المدني الليبي ما  اتضح من خلال دراسة موضوع طبيعة التزام الطبيب في القانون
  :يلي
وبالتالي سعى ، الوثيق بصحة وجسد الإنسان لارتباطها؛ الطب مهنة إنسانية خطيرة نإ* 

فكان الفقه .الفقه والقضاء المقارن ومن ثم المشرع إلى تحديد طبيعة التزام الطبيب
أعلى  القضاء الفرنسياستقر حيث  اقاًوالقضاء الفرنسي سبريضالممن  لٌكُيرتبط  ن 

ويشكل هذا  ،م20/05/1936صدر  قديم  وذلك في حكم ،الطبيب بعقد طبي تبادليو
المريض  التزامات ذلك لأن، في تحديد طبيعة التزام الطبيب مهماً الحكم منعطفاً

  .الطبيب التزاماتواضحة لا تثير مشاكل قانونية مثلما تثيرها 
 نأ اعتبر القضاء المصريبينما ، بمسؤولية الطبيب العقدية الفرنسي أقر القضاء نإ *

 .مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية
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وفي  هأنَّإلا  ببذل عناية التزامالطبيب بحسب الأصل هو  التزام نأ، أيضا لاحظنا* 
عمليات في حالات هي تحقيق نتيجة التزاماً بالطبيب  التزام نأ رأينا ت استثنائيةحالا

إعطاء  - والتطعيمنقل الدم  -التركيبات الطبية - واتوالأد هزةالأج مالتعاس–التجميل 
 .الأدوية

بنفس وضوح التشريعات المقارنة كمصر  دور المشرع الليبي لم يكن نأكما لاحظنا * 
  .وقضاؤنا الموقر أيضا لم يكن له ذات موقف القضاء المقارن، وفرنسا

المسؤولية الطبية بقانون خاص قانون رقم  المشرع الليبي قد خص، ورغم ذلك
خطوة  دعها تُأنَّ إلا، كانت غير واضحة المعالم نإوولم يتركها للقواعد العامة ، 17/86

لاسيما و  ،جيدة من مشرعنا تحتاج إلى تطوير حتى تواكب التطورات الطبية المعاصرة
 . العامة في ظل كثرة الأخطاء الطبية الكبيرة

طبيعة التزام الطبيب كقاعدة عامة التزام ببذل عناية وفي  نأقرر المشرع الليبي *  
يحددها على سبيل الحصر حالات خاصة التزام بتحقيق نتيجة دون أن .في  بل أن

المشرع الليبي بصريح النص  عبعض الحالات كما في التزام طبيب التجميل لم يشر
غم خطورة عمليات التجميل وما قد ينجم عنها من إلي تحديد طبيعة التزام الطبيب ر

  .إضرار يصعب بل يستحيل استدراكها
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 :الهوامش
، 1978، 1محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة القاهرة، ط - 1

 .370ص 
2 - LAUREN Vincent, La responsabilitémédicale sans fauteet les 

systèmesd’indemnisations, Thèse, Université de Toulouse, 2008, 
p. 37.ناجيةالعطراق، الالتزام  بالسلامة في ظل تطور المسؤولية .انظر د أيضا

العقدية وتطبيق ذلك على المنتجات الطبية، رسالة دكتوراه، جامعة  بول سيزان، 
. 379المدني، ص سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون . 148، ص 2012
والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية  الأطباء، مسؤولية لشواربيعبد الحميد  أيضا

 .99، ص 1998، الإسكندريةوالتأديبية، منشأة المعارف، 
رضا السيد عبد العاطي، الموسوعة النموذجية في شرح قضايا التعويضات  - 3

دون ى للإصدارات القانونية، القاهرة، بوالمسؤولية المدنية، المجلد الثالث، دار المصطف
، المسؤولية المدنية المعايطةانظر منصور عمر  أيضا. 230-229، ص اريخت

، ص 2004، 1، طالأمنيةالطبية، جامعة نايف العربية للعلوم  الأخطاءوالجنائية في 
75. 

، ،الدار البيضاء3لأطباء القطاع الخاص، ط محمد عبد النبوي، المسؤولية المدنية  - 4
 143، ص 2000

، ملف 2001/ 2149عدد  الأعلى المصريقرار صادر عن الغرفة المدنية بالمجلس  - 5
العدد الخامس والعشرون،  -الإشعاع، منشور بمجلة 1081/1/5/2000مدني عدد 

 .176 إلي 171، ص 2000يونيو 
 www.arablegalporttal.org،1969/ 11/ 26نقض مدني مصري   - 6

 .2009/ 1/ 15والتشريعات المصرية، قاعدة الاجتهادات      
الجامعة ، رسالة ماجستير، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردنيوجدان ارتيمية،  - 7

 .71ص ، 1995، الأردنية
 .75وجدان ارتيمية، المرجع نفسه، ص  - 8
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دراسة تحليلية فقهية في القانون المصري  جميل، الخطأ الطبي حلمي أبو وفاء  - 9
 .  74ص ،1991، القاهرة، ة العربيةدار النهض، والفرنسي

الطبية بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة  الأخطاءعصام عابدين،   -10
 .87، ص 2005الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

 .14ص  ،مرجع السابق، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردنيوجدان ارتيمية،  -11
والقانون  الإسلامية، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة التونجىعبد السلام  -12

 .410 - 401، القاهرة، ص بدون تاريخالسوري والمصري والفرنسي، 
الجراحين المدنية في التشريع المصري  الأطباء، مسؤولية الإبراشيحسن  -13

 .298ص ،1951،دار النشر للجامعات العربيةوالمقارن،
 .299، ص نفسه المرجع، حسن الإبراشي -14
15- Par exemple, le médecin qui pratique une opération chirurgicale 

est tenu d'une obligation de             sécurité constituant une 
obligation de résultat. A propos d'un chirurgien qui perfore l'utérus, 

sans faute de sa part :  
C.A.Lyon, 1er ch. 13 avril 2000; Juris Data n°112062 - R.C. et 

assurances, janvier 2001, p.18, note L. Grynbaum. 
قاعدة '  .www.arablegalportta.l'org، 1971/ 26/07نقض مدني مصري  -16

 2009/ 1/ 15الاجتهادات والتشريعات المصرية، 
: انظر أيضا. 213محمد حسن منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص  -17

DOYET Angélique, Le dispositifmédical,Thèse, Université de Lyon 
I, 2003, p. 10. LAUDE Anne, «  Laresponsabilité des produits de 

santé », D, 1999, 18e, chron, p. 190. Voir, DUGUET Anne 
Marie, Evolution récente des actions en responsabilité médicale 

en France, études Hospitalières, P. 8. 
 .قانون المسؤولية الطبية1986/ 17من قانون رقم  26المادة  -18
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  من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-5211مادة  -19
«On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, 
équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine 
humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris 
les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, 
destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins 
médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par 
des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par 
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels 

moyens ». 
20- Cass.civ, 1re, 23 nov. 2004, Bull, civ, n° 2005, 139 obs, 

JOURDAIN P.101 
 -V. BARGUE M, « Médecine, Responsabilité des médecinsايضا انظر  

tendue des obligations- Réparation des conséquences de 
l’aléathérapeutique », Gazette du Palais, du 5 février 2008, n°36, 
p. 19. Et, PANSIER Frédéric- Jérôme, « La responsabilité 

médicale », Gaz du  Pal, au 30 octobre 1999, 2esem, p. 1619. 
انظر، ناجیة العطراق، الالتزام  بالسلامة في ظل : حول ھذا الموضوعلمزید من المعلومات 

، جامعة  بول دكتوراهتطور المسؤولیة العقدیة وتطبیق ذلك علي المنتجات الطبیة، رسالة 
 .124 -123، ص 2012سیزان، 

21- Sophie HOCQUET- Berg BRUNOPY, La responsabilité du 
médecin, H.D.F.2006.p. 37. 

 .قانون المسؤولية الطبية1986/ 17من قانون رقم 21مادة  -22
 من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-3111مادة  -23
 .يبيللالصحي ا من قانون 116 -108مادة  -24
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 - 87، المرجع السابق، ص الأردنيوجدان ارتيمية، المسؤولية الطبية في القانون  -25
90. 

 On entend par » .من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-5111ة ماد -26
médicament toute substance ou composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou 
composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal 
ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic 
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 
physiologiques en exerçant une action pharmacologique, 
immunologique ou métabolique ». Cette définition nationale est 
l’adaptation d’une définition européenne qui a été instaurée par la 
directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée par la 
directive 2004/27/CE du 31 mars 2004. La définition du 
médicament est commune à l’ensemble des pays de l’Union 
européenne. Elle est donc essentielle car elle détermine une 
grande partie des règles qui s’appliquent au médicament en 
Europe et en particulier celle de  l’Autorisation de mise sur le 

marché (AMM).   
منشأة المعارف ، للمستحضرات الصيدلانيةالحماية القانونية ، أبو زيد برهان -27

 .22ص، 1ط، مصر، الإسكندرية
  
 


